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ميزانية الجماعات الإقليمية تعد المنهاج الحقيقي للإدارة الإقليمية التي تريد تطبيقه خلال سنة معينة، وهي بذلك تعكس الخطط و الإتجاهات التنموية التي تعمل الجماعات الإقليمية على تحقيقها، فتحضير الميزانية يعد من الناحية السياسية ذا دورا أساسي ومهم لإستقلالية الجماعات الإقليمية.وعليه سنتطرق إلى مفهوم ميزانية الجماعات الإقليمية إضافة إلى أنواعها وأقسامها من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول:مفهوم ميزانية الجماعات الإقليمية.
" تعتبر ميزانية الجماعات الإقليمية الصورة العاكسة لنشاط الجماعة و سياستها المنتهجة بإعتبارها تظهر في جانبيها أوجه الإنفاق هذا من جهة "، " ومن جهة أخرى نجد أن الجماعات الإقليمية في الجزائر طبقا لأحكام المادة 15 من الدستور تتمثل في البلدية والولاية والتي متعهما التشريع بالاستقلالية المالية وذلك بأن خصهما بميزانية ترصد فيها جميع نفقاتها ومواردها "[footnoteRef:1]. [1:  عباس عبدالحفيظ، "تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية،"( مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: تسيير المالية العامة،2011/2012 ، جامعة أبوبكر بلقايد –تلمسان)، ص. 13-14.] 

 نتناول في المبحث  تعريف ميزانية الجماعات الإقليمية  ومن خلالها تعريف الميزانية العامة في المطلب الأول ، وخصائص الميزانية الإقليمية في المطلب الثاني،  وفي المطلب الثالث نعرج على المبادئ الأساسية للميزانية الإقليمية.
المطلب الأول: تعريف ميزانية الجماعات الإقليمية.
قبل التطرق لتعريف ميزانية الجماعات الإقليمية ، علينا تعريف الميزانية العامة للدولة، يمكن تعريف الميزانية"Budget" العامة على أنها:" توقع وإجازة للنفقات العامة وللإيرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة." وتعرف أيضا بأنها: " الميزانية تقدير أرقام مبالغ كل من النفقات والإيرادات للسنة المقبلة، حيث أنها بيان مفصل عن النفقات بما يقابله من إيرادات لتغطيتها، فهي تستند إلى عنصر التوقع"[footnoteRef:2]. [2:   محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلاء، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ص ص87-88.] 


كما تعرف بأنها الوثيقة التي تقدر وترخص بموجبها إيرادات ونفقات الهيئات العمومية.
كما تعرف بأنها:"تقدير ميزانية لدولة ما، وبترخيص بشكل تشريعي لأعباء وموارد الدولة وهي تقدر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية الذي يترجم الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة والميزانية مؤلفة من مجموعة الحسابات التي ترسم لسنة مدنية واحدة جميع الموارد وجميع الأعباء الدائمة للدولة"[footnoteRef:3]. [3:   عباس عبدالحفيظ ، مرجع سابق، ص ص 17-18.] 

الفرع الأول:تعريف ميزانية البلدية.
عرفتها المادة 149 من قانون 90/08 المتعلق بالبلدية القديم الملغى بأنها:"ميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها السنوية، وتشكل كذلك بالإذن والإدارة يمكن من حسن سير المصالح العمومية"[footnoteRef:4]. [4:   قانون رقم:90/08، المؤرخ في: 07 أفريل 1990، المتعلق بالبلدية الملغى الصادر الجريدة الرسمية عدد 15 سنة 1990.] 

إن  ميزانية الجماعات الإقليمية  تم  تعريفها من خلال قوانينهما حيث جاء في نص المادة 176 من قانون 11/10 المتعلق بالبلدية[footnoteRef:5]  بأنها:"ميزانية البلدية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار.....الخ". [5:   قانون رقم 11/10،  المؤرخ في: 22 يونيو 2011، المتعلق بالبلدية، الجديد الصادر بالجريدة الرسمية عدد 37 سنة 2011.] 

الفرع الثاني: ميزانية الولاية.
عرفت الميزانية في قانون الولاية لسنة 1990 الملغى بأنها: " جدول للتقديرات الخاصة بإيرادات الجماعات الإٌقليمية والنفقات السنوية الخاصة للولاية كما هي قرارا بالترخيص والإدارة بحسن سير المصالح العمومية، وقد عرفتها المادة 157 من قانون رقم 12/07 المتعلق بالولاية[footnoteRef:6] بأنها:"ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية، كما هي قرار عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها الخاص بالتجهيز والاستثمار....الخ".  [6:   قانون رقم:12/07، المؤرخ في: 21 فيفري 2012.المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 12  المؤرخ 29 فبراير سنة 2012.] 

كما عرفت بأنها:" ميزانية الإدارة الإقليمية وهي المنهاج الحقيقي للإدارة الإقليمية التي تريد تطبيقه خلال سنة معينه وهي بذلك تعكس الخطط  والاتجاهات من أجل تحقيق احتياجات ورغبات المواطنين"[footnoteRef:7] .  [7:  عباس عبدالحفيظ، مرجع سابق، ص 17. ] 

ومن خلال التعاريف سالفة الذكر، أن ميزانية الجماعات الإقليمية ، هي عبارة عن وثيقة تقديرية لنفقات وإيرادات نهائية للجماعات الإقليمية، وتمنح لها فترة زمنية مستقبلية لتنفيذها وعادة ما تكون سنة، كآلية هامة في تسيير مصالح العمومية لتحقيق الأهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الإقليمية المعنية.
المطلب الثاني: خصائص ميزانية الجماعات الإقليمية.
من خلال تعريف الميزانية الجماعات الإقليمية نستخلص الخصائص التالية[footnoteRef:8]. [8:  عباس عبدالحفيظ، مرجع نفسه، ص 17.] 

أولا:الميزانية عمل تقديري.
يعني أن الميزانية الجماعات الإقليمية وغيرها من الميزانيات العامة هي جدول تقدير للإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالجماعات، وهذا العمل التقديري يحدد النفقات المتوقعة بالتفصيل وكذلك الإيرادات التي يمكن تحصيلها لتغطية هذه النفقات خلال سنة مالية كاملة.وهي توقعات نسبية لإيرادات التي يمكن للجماعات الإقليمية تحصيلها على مدار السنة وكذلك النفقات المتوقع صرفها خلال نفس السنة، ولهذا أعتبرت الميزانية بأنها تقديرية.
تقوم الجماعات الإقليمية بتحديد المشاريع المراد تحقيقها، هذا العمل التقديري يحدد النفقات المتوقعة بالتفصيل، وكذلك الإيرادات التي يمكن تحصيلها لتغطية هذه النفقات خلال سنة مالية كاملة بالاعتماد على نتائج السنة المالية السابقة نظرا لأن نتائج السنة المالية الجارية غير معروفة. 
ثانيا:الميزانية عمل ترخيص.
أي أن ميزانية الجماعات الإقليمية هي أمر بإذن، أي أنه بمجرد المصادقة على ميزانية الولاية أو البلدية يتم صرف النفقات وتحصيل للإيرادات، هذا ما يمكن الجماعة من تسيير مصالحها وممتلكاتها دون تجاوز التقديرات الموجودة في جدول الميزانية[footnoteRef:9]. [9:  عباس عبدالحفيظ، مرجع سابق، ص 17.] 

تسجل في ميزانية رخص الإيرادات والنفقات المقترحة، وهذه القاعدة إلزامية لكل الجماعات الإقليمية لأن هذه الأخيرة لا تستطيع الإنفاق إلا في حالات إستثتائية.
ثالثا:الميزانية عمل دوري.
هناك ميزانية واحدة لكل سنة مالية تعد بشكل دوري، أي في خلال سنة يجب صرف النفقات وتحصيل الإيرادات المتوقعة في الميزانية. 
إن إعداد الميزانية يتم بناء على قوانين وتنظيمات المعمول بها،أي أن الميزانية الإقليمية تكرر بصفة دورية بنفس الإجراءات والشكل والوثائق، وكذا الهيئات المختصة من حيث الإعداد والتنفيذ والرقابة.  
رابعا:الميزانية عمل علني.
هذا يعني أن كل مساهم في دفع الضريبة له الحق في الإطلاع على مدى إستعمال المداخيل الجبائية من قبل الجماعات الإقليمية قصد تحقيق المنفعة العامة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لايمكن للمواطن المشاركة في النقاش عند التصويت على الميزانية.
 خامسا:الميزانية عمل ذو طابع إداري.
الميزانية هي وثيقة تتضمن الإيرادات والنفقات، وهي عمل ذو طابع إداري يسمح بالتسيير الحسن لمصالح البلدية، حيث أن الميزانية تقدم معلومات حول نشاطات الجماعات الإقليمية في الميدان الإداري والمالي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي، فبدون هذه المعلومات لا تستطيع الجماعات الإقليمية التمكن من الوصول إلى وضعيتها الحقيقية.
وبالتالي لابد أن تتجسد هذه المفاهيم خلال إعداد الميزانية حتى تتمكن الجماعات الإقليمية من القيام بمفاهيمها الإدارية، وبالتالي إحداث التنمية الإقليمية[footnoteRef:10]. [10:  سعاد طيبي، "الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية،" (مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع: إدارة ومالية، جامعة بن عكنون السنة الجامعية:2001/2002)، ص.8.] 



المطلب الثالث: المبادئ الأساسية لميزانية الجماعات الإقليمية.
حتى نتمكن من إنجاز ميزانية بأسلوب قانوني لابد من الإلتزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الميزانية بصفة عامة.
تخضع الميزانية الإقليمية إلى المبادئ العامة التي تعالج الشكل، المحتوى وزمان الميزانية العمومية، إلا أن هذه المبادئ تعرف خصائص لاصقة بطبيعة ميزانية الجماعات الإقليمية، وهذا ما يدرك من خلال دراسة النقاط التالية:
أولا:مبدأ سنوية الميزانية.
" توضع ميزانية الجماعات الإقليمية لسنة واحدة، أي أن الإيرادات والنفقات تقدر فقط لمدة سنة وهي السنة المدنية، إلا أن عملية التنفيذ تمتد إلى ما فوق السنة المدنية (عمليات التصفية والأمر بالصرف النفقات تمتد إلى 15 مارس من السنة اللاحقة، أما عمليات تصفية وتغطية الصفقات ودفع النفقات، فتنفيذها يمتد إلى 31 مارس )، وهذا مايميز مبدأ سنوية الميزانية الجماعات الإقليمية"[footnoteRef:11]. [11:  دنيدني يحي، مرجع سابق، ص 141.] 

ويقصد كذلك بالسنوية الميزانية هو إستقلال كل دورة محاسبية على الأخرى، المقدرة زمنيا بسنة مدنية، حيث أن إيرادات ونفقات الجماعات الإقليمية محددة وتجدد كل سنة، وتعتبر فترة مناسبة لتقدير وتصور حصيلة الإيرادات والحاجات إلى النفقات، إن زيادة عن هذا الزمن يجعل التقديرات والتوقعات مستحيلة التحقق ويقلل من نجاح الرقابة على الأموال العمومية وحمايتها من كل أشكال التهديدات.
وفي الجزائر، تنص المادة 3 من القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم على مايلي:" يقر ويرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذا النفقات بالرأسمال"[footnoteRef:12] . [12:  المادة 3، قانون رقم:84/17 المؤرخ في: 7/7/1984، المتعلق بقوانيين المالية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 28 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1984.] 

وهو مبدأ ساري أيضا على ميزانيات الإدارة الإقليمية، حيث جاء في نص المادة 135 من قانون الولاية[footnoteRef:13] على مايلي:" ميزانية الولاية عبارة عن جدول تقديرات للإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية".  [13:  قانون رقم 12/07 المتعلق بالولاية، مصدر سابق.] 

كما جاء في المادة 6 من قانون 84/17 السالف الذكر على مايلي:" تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية الموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
ثانيا: مبدأ وحدة الميزانية.
المقصود بمبدأ الوحدة هو أن الميزانية تجمع كل النفقات وإيرادات الجماعات الإقليمية التي تشكل ممتلكات واحدة لها.
" تعرف ميزانية الجماعات الإقليمية أنها ثنائية، فهناك ما يعرف بالميزانية الابتدائية من جهة وما يعرف بالميزانية الإضافية من جهة أخرى، والسبب في وجود هذه الازدواجية هو امتداد فترة التنفيذ إلى ما فوق السنة مما أوجب وجود ميزانية تضبط الميزانية الابتدائية، فمبدأ الوحدة هنا غير قائم والحكمة في ذلك هي الرقابة الفورية المترتبة عن الميزانية الإضافية"[footnoteRef:14]. [14:  يحي دنيدني ، المالية العمومية، مرجع سابق، ص ص 141 و142 .  ] 

وإذا كان مفهوم العادي لقاعدة وحدة الميزانية يتضمن إدراج تقديرات النفقات العامة وتقديرات الإيرادات العامة في وثيقة واحدة فإن في بعض الأحيان تلجأ بعض الدول إلى إصدار عدة وثائق عن ميزانياتها لكل سنة دون أن يكون ذلك خارج على قاعدة وحدة الميزانية لذا تلجأ هذه الدول إلى عرض ميزانية الدولة من زوايا متعددة وتعرض في كل وثيقة تقديرات النفقات وتقديرات الإيرادات من زاوية محددة ولا يؤدي ذلك بإخلال بوضع ميزانيات خاصة للهيئات الإقليمية بقاعدة وحدة الميزانية لأن الهيئات العامة الإقليمية من أشخاص القانون العام التي تتميز عن شخصية الدولة وقياسا على هذا اتجه فريق من المختصين بهذا المجال إلى القول أن ميزانية فهي المصالح العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية لا تعتبر خروجا عن قاعدة وحدة الميزانية، لأنها لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للدولة، ولكن الرأي الراجح يتجه إلى اعتبار ميزانيات المصالح العامة خروجا على قاعدة وحدة الميزانية لأن هذه المصالح العامة أجزاء من كيان الدولة منحتها الشخصية المعنوية لاعتبارات خاصة يمكن هذه الهيئات الإقليمية التي تعد بموجب القانون أشخاص عامة متميزة عن الشخصية العامة التي تمثل كيان الدولة من التصرف في أموالها المستقلة عن أموال إدارات الدولة وتحترم الدول الأنجلوسكسونية قاعدة وحدة الميزانية غير أن الدول الأخرى كالجزائر وفرنسا والسويد قد خرجت باستثناءات كثيرة على قاعدة وحدة الميزانية وتحقيق الالتزام بقاعدة وحدة الميزانية عديدة منها:
أولا: يحقق تطبيق قاعدة وحدة الميزانية سهولة معرفة المركز المالي للدولة أما توزيع النفقات العامة والإيرادات العامة على عدة ميزانيات فإنه لايتيح التحقق من مركز الدولة المالي بسهولة.
ثانيا: يترتب على الأخذ بقاعدة وحدة الميزانية أن حسن أو سوء التصرف في الأموال العامة يمكن الإحاطة به بسهولة على عكس ما يحدث عند تجزئة النفقات العامة على عدد من الميزانيات .
ثالثا: يؤدي تطبيق قاعدة وحدة الميزانية إلى ممارسة السلطة المختصة بالمصادقة والإجازة اختصاصها ومهامها على نحو فعال بعكس ما يحدث لو عرضت الحكومة عددا من الميزانيات للإجازة أي المصادقة.[footnoteRef:15]  [15:  علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، رقم النشر 4763 ، ص ص 87-88.] 

ثالثا: مبدأ توازن الميزانية.
ويعتبر مبدأ التوازن من أهم المبادئ الأساسية للمالية الإقليمية وهذا المبدأ له مبرراته فعدم توازن الميزانية الإقليمية قد تكون له انعكاسات سلبية على المستوى الوطني كما أنه يمكن أن يضر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة.
حسب المادة 136 من قانون الولاية والمادة 151 من قانون البلدية يتم إعداد الميزانية الإقليمية متوازنة أن تتساوى تقديرات النفقات مع تقديرات الإيرادات ولا يمكن للمجالس الإقليمية الشعبية المصادقة على ميزانية غير متوازنة[footnoteRef:16]. [16:  أنظر المادة 136، من قانون الولاية الملغى، مصدر سابق، ص 515.] 




رابعا: مبدأ شمولية الميزانية.
يعني هذا المبدأ أن الموارد المتاحة تستعمل لتسديد كافة النفقات دون تخصيص و لا مقاصة.
يقصد بعدم التخصيص عدم جعل مبالغ مورد ما أو دخل معين لتسديد نفقة معينة، فلا يجوز على سبيل المثال تخصيص مقابيض المعلوم على العقارات المبنية لخلاص أجور أعوان إدارة الشؤون الإدارية و المالية.
و يقصد بعدم المقاصة تنزيل الموارد برمتها في الحسابات دون مقاصة بالنفقات، وفي هذا إضفاء للشفافية على ميزانية الجماعة إذ باللجوء إلى المقاصة يمكن للجماعة ألا تبرز في ميزانيتها إلا ما تبقى من الموارد والمصاريف التي لا يمكن المقاصة بينها مما يؤدي إلى ميزانية منقوصة من كل الموارد والمصاريف التي وقعت المقاصة بينها أي إلى ميزانية لا تضبط الحجم الحقيقي لمالية الجماعة بل جزءا بسيط منها.
تحدد في الميزانية جميع الإيرادات والنفقات، بمعنى أنها تشمل المبلغ الصافي بغرض تسهيل عملية المراقبة من طرف الجهات المعنية، ولابد أن تكون الإيرادات والنفقات متوازنة، ويعتبر هذا المبدأ أساسي بالنسبة لتسيير ميزانية الجماعات الإقليمية[footnoteRef:17]. [17:  سعاد طيبي، مرجع سابق، ص 8. ] 

خامسا:  مبدأ تخصص الميزانية أو اختصاص الإعتمادات.
ضرورة احترام تبويب الميزانية دخلا وصرفا عند الإعداد و الاقتراح و المصادقة وخاصة عند التنفيذ، حيث يفرض على المتدخلين الأساسيين خاصة آمر الصرف التقييد بطبيعة الإعتمادات المأذون فيها بالميزانية ومبالغها القصوى بحيث لا يمكن تعدي المبلغ المرصود لكل اعتماد ولا تغيير وجهته إلى نفقة تكون طبيعتها دون تلك التي وقع الإذن فيها صلب نفس الاعتماد[footnoteRef:18]. [18:  مــــــــــــــرجع نفســـــــــــــــــــــــــــــــــه ص 41.] 




المبحث الثاني:أنواع وأقسام الميزانية الإقليمية.
تتشكل ميزانية الجماعات الإقليمية من وثيقتين الميزانية الأولية، تكون في بداية السنة، والميزانية الإضافية، وكذا الحساب الإداري الذي يعد بمثابة ضبط الميزانية في ميزانية الدولة، فينقسم إلى قسمين قسم الإيرادات وقسم النفقات.
المطلب الأول: أنواع الميزانية.
تتمثل أنواع الميزانية في وثائقها الثلاثة المذكورة أعلاه.
الفرع لأول: الميزانية الأولية.
سميت بهذا لكونه الوثيقة الأولى التي يتم إعدادها خلال السنة المالية للجماعات الإقليمية، عبارة عن كشف وبيان تفصيلي لكافة العمليات المالية المقررة خلال السنة، ويتم إنجازها قبل دخول السنة السابقة، هذا كما جاء في المادة 18 من قانون البلدية[footnoteRef:19]: " توضع الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية السابقة"، وتعرض كتقديرات النفقات التي سيتم صرفها والإيرادات التي ستحصل، التي ستقوم الجماعات الإقليمية بتنفيذها في غضون السنة المالية، وتحضيرها يكون إجباريا قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة لتنفيذها، ليتم التصويت عليها من طرف المجالس الشعبية المعنية، كما ورد في نص المادة 152 من قانون البلدية والمادة 143 من قانون الولاية[footnoteRef:20]. [19:  قانون 11/10 المتعلق بالبلدية، مصدر سابق.]  [20:  أنظر المادة 152 من قانون البلدية والمادة 143 من قانون الولاية.] 

تعتبر الوثيقة الأساسية لكل النفقات والإيرادات السنوية المحققة، فكل سنة مالية تؤدي إلى إعداد تقديرات مالية تسجل كشف إجمالي يسمى الميزانية الأولية[footnoteRef:21]. [21:  ملتقى الموظف الجزائري، إدارة الجماعات المحلية متحصل عليه من:WWW.MOUWAZAF-DZ-COM/T9925-TOPIC- بتاريخ:10/01/2013.] 

وتمثل رخصة المجلس الشعبي البلدي والوالي للإنفاق في حدود الإعتمادات المصوت عليها.
تتمثل مالية الجماعة الإقليمية أساسا في وثيقة الميزانية الأولية وهي بمثابة الأصل ويصوت عليها الأولى، فهي تشبه قانون المالية للسنة بالنسبة للدولة. تقدر وترخص كل النفقات وكل إيرادات السنة ويجب أن يصوت عليها قبل 31 أكتوبر من السنة التي تطبق فيها، تحتوي الميزانية الابتدائية على الميزانية الابتدائية نفسها، على جدول فيه خلاصة يسمح بالتأكيد بأن الأقسام  (Les sections) متوازنة وجداول (états) إحصائية ملحقة (Des états statistiques annexes)[footnoteRef:22]. [22:  يحي دنيدني ، المالية العمومية، مرجع سابق، ص 142.] 

الفرع الثاني:الميزانية الإضافية.
وهي وثيقة مالية تعديلية للميزانية الأولية بالنقصان أو بالزيادة، تقوم بتعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية، وذلك حسب النتائج السنة المالية السابقة[footnoteRef:23]، وهي عبارة عن الميزانية الأولية مضافا إليها الترحيلات بواقي الحساب الإداري والتغييرات في الإيرادات والنفقات التي يغيرها المجلس ضرورية للسنة المعنية، سميت ترحيلية لكونها تتضمن على مايلي: [23:  أنظر المادة 150 من قانون البلدية، مرجع سابق، ص.500.] 

· البواقي من النفقات والإيرادات للسنة المنصرمة.
· ترحيل كل الأرصدة الدائنة أو المدينة.
وكذلك تعتبر معدلة لأنه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات المسجلة والمصادق عليها في الميزانية الأولية المتعلقة بالسنة المعنية[footnoteRef:24]. [24:  عباس عبدالحفيظ،، مرجع سابق، ص20.] 

وللميزانية الإضافية ثلاث أدوار هي:
· الإرتباط بالنسبة للسنة المالية السابقة التي تترك للسنة المالية الجارية عمليات لم تتم بعد أو فائضا من الموارد أو عجزا في المالية.
· ضبط الميزانية للسنة الجارية.
· برمجة العتاد أو التجهيزات.
يكون التصويت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المطبقة خلالها، وإلزامية التوازن من قبل المجالس الشعبية المعنية. 
تتدخل هذه الميزانية قبل 15 جوان من السنة المالية التي تنفذ فيها وهي عبارة عن ميزانية تعديلية وميزانية تمديد(un budget de report)  فأثناء وضع الميزانية الابتدائية، لايمكن إدراك نتائج الميزانية السابقة أي لايمكن معرفة ما إذا كانت هذه الميزانية في عجز أو فائض.فإذا حققت عجز فإن الميزانية الإضافية هي التي تغطي هذا العجز وإذا حققت فائض فهذا يستعمل في الميزانية الحالية أي الابتدائية[footnoteRef:25]. [25:   يحي دنيدني، مرجع سابق، ص 142.] 

الفرع الثالث:الحساب الإداري.
يعرف الحساب الإداري بأنه حصيلة العمليات التي أنجزت بالفعل بعد إنتهاء السنة المالية، وتقفل وثيقة المحاسبة في شهر أكتوبر من السنة التي هي بصدد عرض ماأنجز بها.
يعتبر الحساب الإداري الحوصلة للميزانية الأولية والإضافية، والميزانية الحقيقية للجماعات الإقليمية، وهو بمثابة قانون ضبط الميزانية لموازنة الدولة، ويعطينا المصاريف التي صرفت والإيرادات التي تم تحصيلها بالفعل خلال السنة المالية، وكذلك البواقي التي تم تسجيلها على مستوى أقسام الميزانية التسيير والتجهيز، وبين الوضعية المالية للجماعات الإقليمية، ويساعد على الرقابة والدراسة تقدم الإنجاز المشاريع التي تقوم بها الولاية أو البلدية، ويقوم الحساب الإداري بدور هام في إعداد الميزانية الإضافية، وذلك بإبراز ثلاث نقاط أساسية نرتكز عليها وهي:[footnoteRef:26] [26:  عباس عبدالحفيظ، مرجع سابق، ص.19.] 

· بواقي الإنجاز والتحصيل لقسم التسيير ويرحل إلى الميزانية الإضافية.
· يعطينا الرصيد الإجمالي لقسم التسيير والتجهيز والإستثمار.
· يعطينا الفائض أو العجز إن وجد.
ويقوم بدراسة الحساب الإداري كل من المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي، ويحددان بمداولة الإيرادات والنفقات وبالتالي نتائج السنة المالية التي قد يترتب عنها عجز أو فائض.
يلزم الوالــي ورئيس المجلس الشعبي البلدي بإعداد حسابهما الإداريين وفق المادة 166 الفقرة الأولى من قانون الولاية رقم:12 /07، والمادة 188 الفقرة الأولى من قانون 11/10 المتعلق بالبلدية.
تنص المادة 188 من قانون رقم:11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية على أن: " يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي عند نهاية الفترة الاضافية للسنة المالية، الحساب الاداري للبلدية ويعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة." وتنص المادة 166 من قانون رقم/12/07 المؤرخ في 21 فيفري 2012، المتعلق بالولاية على أنه: " عند غلق السنة المالية بتاريخ 31 مارس، يعد الوالــــي الحساب الاداري ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه[footnoteRef:27]. [27:  أنظر المادة 166/1 من قانون الولاية والمادة 188/1 من قانون البلدية.] 

يعتبر الحساب الاداري بمثابة قانون ضبط الميزانية للدولة، فمن خلال هذه الوثيقة يلاحظ المجلس الشعبي البلدي أو الولائي التسيير المالي للجماعات الاقليمية وذلك عن طريق ملاحظته لتقديرات النفقات والايرادات وتنفيذها[footnoteRef:28].   [28:  يحي دنيدني ، المالية العمومية، مرجع سابق، ص 152.] 

المطلب الثاني: أقسام الميزانية.
تنقسم ميزانية كل من الولاية والبلدية إلى قسمين متوازنين في الإيرادات والنفقات، قسم التسيير وقسم التجهيز والإستثمار.
الفرع الأول: نفقات الجماعات الإقليمية.
تعرف النفقة بأنها تلك المبالغ من المال التي تقوم بصرفها السلطة العمومية، أو هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة،وتعرف كذلك على أنها مبلغ من المال تخرجه السلطة العامة لتسديد الديون العمومية لحساب الغير.
تنقسم من حيث سلطة المجالس الإقليمية في تقديرها إلى:
· النفقات الإجبارية: وهي نفقات التي لا تتم المصادقة على الميزانية بدونها، حيث تثيرها الوصايا من تلقاء نفسها، والمنصوص عليها قانونا منفقات التسيير:
1- نفقات أجور الموظفين: توظف الجماعات الإقليمية نوعان من المستخدمين تتكفل بدفع أجورهم وهم مستخدمين معينون من طرف البلدية (مرسمين، متعاقدين، مؤقتين)، المستخدمين المنتخبين[footnoteRef:29]. [29:  مرسوم تنفيذي رقم 13/91 المؤرخ في 25/02/2013، يحدد شروط إنتداب المنتخبين المحليين و العلاوات الممنوحة لهم،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 12 الصادرة بتاريخ: 27 فبراير سنة 2013.] 

2-  المشاركة في صندوق الضمان:تتوفر كل البلديات والولايات على صندوق الضمان خاص بها يهدف إلى تشجيع العمل التضامني لدى البلديات والولايات فيما بينها يهدف إلى ضمان تحصيل الجماعات الإقليمية على كل جبايتها التقديرية في مجال الضريبة المباشرة، وقد تحدد نسبة الإقتطاع الإجباري سنويا عن طريق التنظيم وهي نسبة لا تتجاوز عادة عن 2 بالمئة من حصل الجباية المباشرة[footnoteRef:30]. [30:  المرسوم رقم 67/159 المؤرخ في 15/08/1967 المتعلق بمساهمة البلديات في صندوق التضامن. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 71 سنة ، الصادرة بتاريخ: 31 غشت سنة 1967.] 

3-  المساهمة في الصندوق الولائي لمبادرات الشباب والممارسة الرياضية:أقر قانون المالية لسنة 2001 مساهمة الجماعات الإقليمية في تمويل هذا الصندوق حسب الحصص التالية:
· 7 بالمئة من الإيرادات الجبائية للولاية للصندوق.
· 4 بالمئة من الإيرادات الجبائية للبلدية للصندوق.
· 3 بالمئة من الإيرادات للبلدية، حيث تخضع إلى تخصيص خاص مباشرة في ميزانياتها لمبادرات الشباب والممارسات الرياضية[footnoteRef:31]. [31:  التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 23/10/2001، المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001.] 

4- الاقتطاع لنفقات التجهيز من إيرادات قسم التسيير والمحدد كحد أدنى 10 بالمئة. 
5-  المساهمة في إعانة هيئة الخدمات الاجتماعية بنسبة 2 بالمئة[footnoteRef:32]. [32:  مرسوم رقم 82/179 المؤرخ  في 13/05/1982 المحددة للخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 20 الصادرة بتاريخ: 18 مايو سنة 1982.] 

· النفقات الضرورية:
تعتبر النفقة ضرورية، التي لايمكن الإستغناء عنها، ولو كانت الوضعية الإقتصادية غير مستقرة أو متأزمة، وذلك لكونها أساسية لوجود المرفق العام، ولتسيير الجماعات الإقليمية نذكر منها على سبيل الحصر:
· نفقات صيانة الأموال المنقولة والعقارية للجماعات الإقليمية.
· نفقات صيانة الطرق البلدية والولائية.
· نفقات تسيير مصالح الجماعات الإقليمية(وقود/كهرباء، ماء، غاز........الخ).


· النفقات الإختيارية: 
وهي نفقات كماليه يمكن للجماعات الإقليمية إدراجها في الميزانية، حسب إمكانياتها وظروفها المالية (كالإعانات،التغذية،الحفلات، الأعياد.........الخ).    
تتمثل في قيام الهيئات العامة، وأشخاص القانون العام المركزية والإقليمية بإستعمال أو إنفاق مواردها بقصد إشباع الحاجات العامة، من أجل تقديم الخدمات اللازمة لجميع أفراد المجتمع، وذلك ضمن القسمين المعروفين بقسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار.
ويقصد به المبالغ المالية المخصصة لدفع المرتبات أجور الموظفين والمستخدمين وإقتناء (شراء) لوازم التسيير وتسديد الديون وتقديم المساعدات الاجتماعية.
يقصد به المبالغ المالية المخصصة لتجهيز المصالح بالوسائل المادية وإنجاز المشاريع المختلفة وتمويل قسم التجهيز والاستثمار يجب أن يكون ذاتيا وإجباريا، حيث أنه يتم اقتطاع مبلغ مالي من مداخيل قسم التسيير وتخصيصه لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار يجب أن تكون الإيرادات مساوية للنفقات[footnoteRef:33]. [33:  عمر عمتوت، قاموس المصطلحات القانونية في تسيير الشؤون الجماعات المحلية،: دار هومة الجزائر ،2009، ص 275.] 

هناك نفقات حسب طبيعتها ونفقات حسب وظيفتها، فالنفقات حسب طبيعتها هي تلك التي تؤدي الى زيادة أملاك الجماعات الإقليمية مباشرة أو المتعلقة بالإعانات الممنوحة الى الجمعيات والهيئات، وكذا تسديد قروض الجماعات الإقليمية أما بالنسبة للنفقات حسب وظيفتها فهي تلك الخاصة ببرامج التجهيز التي تصبح ملك للجماعات الإقليمية كالبرامج التي تنجزها لحساب الغير كالجمعيات والمؤسسات العمومية[footnoteRef:34]: [34:  عمر عمتوت ،المــــــــــــــرجع سابق، ص. 276.] 

· تسديد رأس مال الدين.
· اقتناء العقارات والعتاد والمعدات.
· الأشغال الجديدة و التصليحات الكبرى.


الفرع الثاني: إيرادات الجماعات الإقليمية وأنواعها.
تعرف الإيرادات على أنها الموارد الاقتصادية  التي تحصل عليها الدولة من خلال الجماعات الإقليمية في شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة، فقد تطورت الإيرادات العامة بتطور الفكر الاقتصادي والمالي السائد فكانت في الفكر الاقتصادي التقليدي مقتصرة على تزويد الخزانة العامة بالأموال اللازمة لتغطية الإنفاق العام اللازم لقيام الدولة بوظائفها الأساسية، أما في ظل الفكر الاقتصادي الحديث فأصبحت الإيرادات العامة بجانب كونها أداة للحصول على الأموال العامة، أداة هامة من أدوات السياسية المالية تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي والاجتماعي حسيب الأهداف التي ترغب الدولة تحقيقها، إضافة إلى ذلك فإن أهمية الإيرادات العامة تزداد بزيادة أهمية الإنفاق العام كنتيجة ضرورية لتزايد دور الدولة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي[footnoteRef:35] . [35:  محمود حسين الوادي، وعزام زكريا أحمد، مبادئ المالية العامة،  دار المسيرة عمان ، 2007، ص 52.] 

تتمثل أنواع الإيرادات العامة في مايلي:
1-  موارد مالية ذاتية.
يقصد بالإيرادات الذاتية الإقليمية مجموعة الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم الإقليمية الأصلية والمضافة على الضرائب والرسوم الوطنية، إضافة إلى الموارد الخاصة الناتجة عن تشغيل وإستثمار المرافق الإقليمية التي تختلف في تنوعها من بلد إلى آخر بحكم الإمكانات المالية والنظام اٌلإقتصادي المتبع[footnoteRef:36]. [36:  خالد سمارة الزغبي، التمويل المحلي للوحدات الإدارية المحلية، شركة الشرق الأوسط للطباعة، عمان،1985 ، ص 12.] 

وتتمثل فيمايلي:







· الضرائب والرسوم الإقليمية: 
هذه الإيرادات تعمل على تحقيق التوازن بين إيرادات ونفقات الجماعات الإقليمية وتعد من العناصر الأساسية في التنمية الإقليمية وهي[footnoteRef:37]: [37:  قانون رقم:99/11 المؤرخ في 23/02/1999، المتضمن قانون المالية 2000 – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.رقم:92/2000.] 

· الضرائب المباشرة: 
من أهم الضرائب المباشرة الإقليمية لفائدة الجماعات الإقليمية هي:
1- الرسم على النشاط المهني: ويشمل هذا الرسم الذين يعتمدون في أنشطتهم على العمل الذهني الفردي كالأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسيين والمحاسبيين ........الخ.
2- الرسم العقاري: ويتعلق الرسم العقاري بالملكيات المبنية والغير المبنية.
3- الرسم على التطهيري: ويمثل الرسم التطهيري كل من الرسم على رفع القمامة المنزلية وتفريغ الماء في المجاري ويحصل لفائدة الجماعات الإقليمية. 
* الضرائب والرسوم الإقليمية غير المباشرة: في هذا الإطار يمكن التمييز بين الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الجماعات الإقليمية:
1) – الرسم على الذبائح: وهو الرسم الغير مباشر المستحق للجماعات الإقليمية التي تملك مرافق تقوم بنشاط الذبح.
2) – الرسم على القيمة المضافة: وهي نسبة مئوية التي تخضع لها جميع عمليات البيع والأشغال العقارية وتأدية الخدمات للرسم على القيمة المضافة. 
3) – إيرادات الأملاك العامة للجماعات الإقليمية: وهي تلك المداخيل التي تتحصل عليها الجماعات الإقليمية من جراء إيجار المحلات والأملاك العقارية والمنقولة بصفة عامة، وكراء العتاد بكل أنواعه.
4) – إيرادات تحصيل حقوق الماء:تحصيل حقوق الماء للجماعات الإقليمية بالجزائر تكون حسب تسيير هذا القطاع الحساس، هناك بلديات تسيير هذا الجانب بنفسها وهناك مايعد إلى شركة المياه التي تحصل حقوق الماء الى صالحها.
5) – إيرادات حقوق الطريق والوقف داخل المساحات:يقصد بها كراء الأسواق (المكس)، مواقف السيارات والشاحنات (الحضائر العمومية)....الخ.
6) – الإيرادات الخارجية الإقليمية:إن الموارد الذاتية أو الداخلية للجماعات الإقليمية لاتكفي لتغطية وإشباع الحاجات العامة، هذا ما يجعل بعض الجماعات الإقليمية على البحث عن موارد خارجية لتغطية عجزها، خارج نطاق الإيرادات الذاتية.
2-  إعانات الدولة ، التبرعات والهبات للجماعات الإقليمية: 
تجد الجماعات الإقليمية العاجزة على تغطية الحاجات العامة ذاتيا،في الدولة المركزية ضالتها من أجل سد تلك الإختلالات التي تطرأ على ميزانياتها السنوية، حيث تخصص إعانات لتلك الجماعات بهدف التقليل من الفارق الملحوظ على موارد الجماعات المقصودة بهذه الإعانات التي تقدمها الدولة في هذا المجال.
ويكون ذلك عن طريق الصناديق المخصصة لهذا الغرض، وخاصة الصندوق الضمان والتضامن الجماعات الإقليمية والمتمثلة في منحة معادلة التساوي.حيث أهتم المرسوم المتضمن صندوق الضمان والتضامن المشترك للجماعات الإقليمية المعدل والمتمم[footnoteRef:38] بالتوزيع العادل بين الجماعات الإقليمية حسب الوضعية المالية للبلدية وعدد السكان.  [38:  المرسوم رقم 116، المؤرخ في 23/03/2014، المتضمن تنظيم صندوق الضمان والتضامن المشترك للجماعات المحلية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 05  سنة 2014.] 

· إعانات تعويضية:   
عند إلغاء الضرائب الإقليمية أو عجز بعض البلديات ومن أجل تغطية نفقات إجبارية كأجور ألموظفين وهذا تنفيذا لسياسة مالية عامة للدولة إلى تقديم إعانات تعويض العجز الذي أصاب الميزانية من جراء إلغاء كذا ضرائب وتغطية نفقات اللازمة.
· التبرعات والهبات: 
التبرعات والهبات تعتبر من الموارد الجماعات الإقليمية، وتكون مباشرة وغير مباشرة، كالمساهمة في تمويل مشاريع التي تقوم بها الجماعات الإقليمية وهي نوعين:
1) – الهبات والوصايا:وهي التي لا تنشأ عنها أعباء أو يشترط أو تستوجب تخصيص عقارات أو تكون مدعاة للإعتراض من قبل عائلات الواهبين أو الموصين.  
2) – الهبات والوصايا:وهي التي تنشأ عنها أعباء أو يشترط  لها تقتضي تخصيص عقارات أو تكون مدعاة للإعتراض من قبل عائلات الواهبين أو الموصين.   
تنوعت مصادر الإيرادات في العصر الحديث وتعددت أساليبها و اختلفت طبيعتها تبعا لنوع الخدمة التي تقوم بها الدولة والهدف منها، ولهذا كان لزاما على الجماعات الإقليمية أن تتحصل على الإيرادات اللازمة والكافية لمجابهة تلك النفقات، وخلق مصادر متنوعة لتكون في مأمن من كل عجز أو إختلال في التوازن التي  هي مجبرة على تحقيقه.
"يتولى أمين خزينة البلدية تحصيل الإيرادات وتصفية النفقات البلدية وهو مكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة تحصيل مداخيل البلدية وكل المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المأمور بدفعها"[footnoteRef:39]. [39:  أنظر المادة:206 من قانون البلدية.مصدر سابق.] 

وتخضع هذه المهمة الى اجراءات وآجال ثبتها المرسوم التنفيذي رقم:93/46 المؤرخ في 06/02/1993 المحدد لآجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة[footnoteRef:40]. [40:  المرسوم التنفيذي رقم:93/46 المؤرخ في 06/02/1993 يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1993.] 

المبحث الثالث: مراحل إعداد ميزانية الجماعات الإقليمية.
الميزانية الإقليمية يقصد بها ميزانية البلدية وميزانية الولاية، ويقصد بإعداد الميزانية، هي تلك العمليات والمراحل التي يمر بها مشروع الميزانية إلى غاية أن يصبح جاهزا للتنفيذ.
المطلب الأول: تحضير الميزانية الإقليمية.
يتولى الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي لبلدي إعداد مشروع ميزانية البلدية وفقا لنص المادة 180 من قانون 22 يونيو2011 المتعلق بالبلدية، أما ميزانية الولاية فيتولى تحضير مشروعها الوالي بناءا على نص المادة 160 من قانون 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية[footnoteRef:41].  [41:  يحي دنيدني، مرجع سابق، ص.148.] 

الفرع الأول: إعداد ميزانية الولاية.
تتوفر الولاية بصفتها الجماعة الإقليمية اللامركزية على ميزانية خاصة بها لتمويل الأعمال والبرامج المصادق عليها من  المجلس الشعبي الولائي ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :[footnoteRef:42] [42:  أنظر المادة 3 من قانون 12-07 ، مصدر سابق.] 

· التنمية الإقليمية ومساعدة البلديات،
· تغطية أعباء تسييرها،
· المحافظة على أملاكها وترقيتها.
ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية، وأيضا هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار.
· تشتمل ميزانية الولاية على قسمين متوازنين في الإيرادات والنفقات وهما :
· قسم التسيير،
· قسم التجهيز والاستثمار.
· ينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا.
· يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.
· ترتب الإيرادات والنفقات في آن واحد حسب الطبيعة أو المصلحة أو البرنامج أو العملية خارج البرنامج.  
يعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها. وهو الآمر بصرفها.
إعداد مشروع ميزانية الولاية من اختصاص الوالـــي الذي يقدمها إلى المجلس الشعبي الولائي لتصويت والمصادقة عليها، وذلك طبقا للمادة 160 من قانون الولاية رقم: 12/07[footnoteRef:43]، وهذا عكس ماكانت عليه في قانون الولاية 90/09، الذي ينص على الإعداد الميزانية على عاتق إدارة الولاية. [43:  أنظر المادة 160  من قانون الولاية رقم 12/07، مصدر سابق.] 

الفرع الثاني: إعداد ميزانية البلدية.
أما مشروع ميزانية البلدية، يختص بإعدادها الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، طبقا لقانون البلدية[footnoteRef:44].  [44:  أنظر المادة 180  من قانون البلدية رقم:11/10 مصدر سابق.] 

ميزانية البلدية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية ، وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسيير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار[footnoteRef:45]. [45:  أنظر المادة 176  من مصدر نفسه.] 

ومـن أجــل تجسيد الأهـــداف الواردة في هذا التعريــف، تخضع ميــزانية البــلديــة ( التي حدد شكلها ومضمونها المرسوم رقم 12/315 المؤرخ في 21/8/2012 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06/01/2014) الى إجراءات محددة من حيث إعدادها والتصويت عليها وتنفيذها[footnoteRef:46]. [46:  المرسوم التنفيذي رقم 12/315 المؤرخ في 21/08/2012 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06/01/2014.] 

وفي هذا الإطار ينبغي على الأمين العام للبلدية أن يسهر على احترام القواعد التالية[footnoteRef:47]: [47:  المصدر نفسه.] 

· تبرير التقديرات المقترحة في الميزانية حيث يتم حسابها على أساس العناصر القاعدية الضرورية لتقييم النفقات والإيرادات.
· ترتيب تقديرات النفقات بالمادة والمصلحة مع تصنيفها بين الإجبارية (مثل: جمع النفايات المنزلية) والضرورية (مثل: تنظيف الشوارع) والاختيارية (مثل: تجهيز إضافي).
· أن تكون تقديرات الإيرادات مبنية على أساس معطيات حقيقية (مثال: عقود الإيجار) أو تقديرية محددة (مثال: تقييم إداري).

· وضع حد لأخذ نفقات الهياكل الممولة من ميزانية الدولة على عاتق ميزانية البلدية (المادة 8 من قانون المحاسبة العمومية)[footnoteRef:48]. [48:  قانون رقم 90-21 مؤرخ في 15 غشت 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 35 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990.] 

· التكفل بصفة معقولة لنفقات الأعياد والحفلات العمومية مع أخذ بعين الاعتبار قدرات البلدية.
· تمنح الإعانات للمؤسسة ومختلف الجمعيات في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
· يبغي أن يحتوي دفتر الملاحظات على المعلومات التالية:
· رقم المادة.
· عنوان المادة.
· الاعتماد المحقق في الحساب الإداري الأخير.
· الاعتماد المفتوح في الميزانية الإضافية الأخيرة.
· الاعتماد المفتوح بالميزانية المقبلة قيد التحضير.
· ملخص الملاحظات المسجلة في البطاقة التقنية مع ذكر أسباب زيادة أو نقصان الإعتمادات المقترحة بالنسبة لكل مادة. 
المطلب الثاني: التصويت والمصادقة على الميزانية الإقليمية.
يتم مناقشة الميزانية التصويت والمصادقة من طرف المجالس الشعبية الإقليمية حسب الحالة، ميزانية البلدية من إختصاص المجلس الشعبي البلدي، وميزانية الولاية من إختصاص المجلس الشعبي الولائي.   
الفرع الأول: التصويت والمصادقة على الميزانية البلدية
يتولى المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 180 سنويا المصادقة على الميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية وتتم المصادقة على الاعتمادات المالية مادة بمادة وبابا بباب[footnoteRef:49]. [49:  عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق،جسور للنشر والتوزيع الجزائر،الطبعة الأولى، أكتوبر (1431هـ-2010 م)،ص.215.] 

وغني عن البيان أن الدولة هي من تدعم البلديات ماليا،[footnoteRef:50] وما يلاحظ في المادة الأخيرة أن عدد كبيرا من البلديات تعاني من ظاهرة الديون، مما فرض على الدولة ضرورة التدخل من أجل التكفل بهذا الملف حيث بادرت وزارة الداخلية إلى إحصاء البلديات وجرد ديونها حسب طبيعتها ومعرفة المؤسسات صاحبة هذه المستحقات[footnoteRef:51]. [50:  أنظر المواد 109و110، و 136و137 من قانون البلدية رقم 11/10.]  [51:  عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع، 2012، ص 203.] 

لا يمكن المصادقة على الميزانية إذا لم تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجبارية وفي حالة مخالفة هذه القاعدة تؤخذ الإجراءات التالية:
· يرجعها الوالي مرفقة بملاحظاته خلال 15 يوما التي تلي استلامها، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
· تخضع الميزانية لمداولة ثانية للمجلس الشعبي لبلدي خلال 10 أيام.
· إذا صوت على الميزانية مجددا بدون توازن أو لم تنص على النفقات الإجبارية يتم إعذار المجلس من طرف الوالي.
· وإذا لم يتم التصويت على الميزانية ضمن الشروط المطلوبة خلال أجل 8 أيام التي تلي تاريخ الإعذار تضبط تلقائيا من طرف الوالي[footnoteRef:52]. [52:  أنظر المادة 183  قانون البلدية رقم 11/10.] 

· عندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز وإذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات الصحيحة الضرورية، فإنه يتم إتخاذها من الوالي الذي يمكنه أن يأذن بامتصاص العجز على سنتين ماليتين أو أكثر[footnoteRef:53]. [53:  أنظر المادة 184 قانون البلدية رقم 11/10.] 

إذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا لسبب ما، قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بالإيرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية السابقة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلا في حدود جزء من أثنى عشر (1/12) في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة[footnoteRef:54]. [54:  أنظر المادة 184 قانون البلدية رقم 11/10.] 

في حالة عدم التصويت على ميزانية البلدية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي البلدي يقوم الوالي بعد انقضاء الفترة القانونية للمصادقة عليها:
· باستدعاء المجلس في دورة غير عادية للمصادقة عليها.
· وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على الميزانية يضبطها الوالي نهائيا.
الفرع الثاني: التصويت والمصادقة على ميزانية الولاية. 
بعد تحضير ميزانية الولاية(الأولية-الإضافية-الحساب الإداري)، تعرض أمام المجلس الشعبي الولائي للتصويت عليها و ذلك قبل 31/10 بالنسبة للميزانية الأولية و كذا قبل 15/06 بالنسبة للميزانية الإضافية و الحساب الإداري الخاص بالسنة المالية السابقة و بعد التصويت تعرض على الوزارة الوصية للمصادقة عليها[footnoteRef:55]. [55:  عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق،نرجع سابق، ص.167.] 

و تجدر الإشارة إلى أن المصادقة على الميزانية تمر بثلاث مراحل هي : 
1- الأعمال التحضيرية: 
التي تقوم بها لجنة الاقتصاد و المالية للمجلس الشعبي الــــولائي، حيث تقوم بدراستها في شكلها المفصل و تنتهي بإعداد تقرير حول الميزانية المعروضة.
2- انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي:
 التي تندرج ضمن جدول أعماله "مناقشة الميزانية" حيث تفتح هذه الأخيرة بتقرير المدير المعني بإعداد الميزانية، تقرير لجنة الاقتصاد و المالية ليشرع بعدها في المناقشة التفصيلية للميزانية.
ج - اختتام المناقشة بالمصادقة أو الرفض: 
من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي حيث يشترط الحصول على الأغلبية (ثلاثة أرباع).
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